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قانون 14 لسنة 2021 بشأن قانون الأحوال الشخصیة للأجانب غیر المسلمین في
إمارة أبوظبي

ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/06/14-2021.html

نشر بالجریدة الرسمیة  بتاریخ 15 / 11 / 2021 العدد    11السنة الخمسون  

 

نحن خلیفة بن زاید آل نهیان، حاكم أبوظبي.
 -بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظیم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعدیلاته.

 -وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعدیلاته.
 -وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعدیلاته.

 -وعلى القانون رقم (11) لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي.
 -وعلى قانون المعاملات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعدیلاته.

 -وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعدیلاته.
 -وعلى قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعدیلاته.

 -وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصیة وتعدیلاته.
 -وبناء على ما عرض على المجلس التنفیذي، وموافقة المجلس علیه.

 -أصدرنا القانون الآتي:
التعریفات

المادة 1

  النص النهائى للمادة بتاریخ 31/12/2021  : 

التعریفات
في تطبیق أحكام هذا القانون، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منها، ما لم یقتض سیاق النص خلاف

ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الحاكم: حاكم أبوظبي.

الدائرة: دائرة القضاء - أبوظبي.
الرئیس: رئیس دائرة القضاء.

القانون: قانون الأحوال الشخصیة للمخاطبین بأحكام هذا القانون في إمارة أبوظبي.
المحكمة: محكمة الأحوال الشخصیة للمخاطبین بأحكام هذا القانون في الدائرة.

المخاطب بأحكام هذا القانون: الأجنبي أو المواطن، غیر المسلم، ذكرا كان أو أنثى.
الزواج المدني: اقتران رجل وامرأة أجنبیین وغیر مسلمین على سبیل التأبید، وفق أحكام هذا القانون.

سجل الزواج المدني: السجل الذي تمسكه الدائرة وتقید به عقود زواج الأجانب ویتضمن كافة عقود زواج الأجانب التي یتم
إبرامها أو توثیقها أمام الدائرة.

الطلاق: إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة لأي من الزوجین دون حاجة لإثبات الضرر.
الحضانة المشتركة: حق الوالدین في ممارسة دورهم في تربیة ورعایة الأبناء بعد الانفصال بشكل متساو ومشترك وحق

الأبناء في عدم حرمانهم من أحد الوالدین بسبب الطلاق.
الوصیة: إفصاح المخاطب بأحكام هذا القانون عن رغبته بالتصرف في أمواله أو في أي جزء منها بعد وفاته وفق أحكام هذا

القانون.
النموذج: نموذج الطلب مزدوج اللغة الذي توفره الدائرة للقیام بالإجراء.
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المادة 2

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 

أهداف القانون
یهدف هذا القانون إلى تحقیق ما یلي:

 .1توفیر آلیة قضائیة مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصیة الخاصة بالأجانب.
 .2تعزیز مكانة الإمارة وتنافسیتها عالمیا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات البشریة.

 .3ریادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظیم مسائل الأسرة للأجانب وفقا لأفضل الممارسات الدولیة.
 .4كفالة حق المخاطب بأحكام هذا القانون في خضوعه لقانون متعارف علیه دولیا وقریب له من حیث الثقافة والعادات

واللغة.
 .5تحقیق وحمایة المصالح الفضلى للطفل، ولاسیما في حالة انفصال الأبوین.

 .6تقلیل التشاحن والخلافات الناتجة عن الطلاق.
 .7الحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.

 

المادة 3

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 

 .1إذا تم الزواج وفقا لهذا القانون، یكون هو الواجب التطبیق فیما یتعلق بآثار الزواج وانحلاله.
 .2یكون هذا القانون واجب التطبیق على الوصایا والتركات الخاصة بالمخاطبین بأحكامه، متى كانت التركة أو المال الموصى

به موجودا بالدولة.

 

الفصل الأول - الزواج المدني

المادة 4

شروط انعقاد الزواج المدني
یشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط التالیة:

 .1بلوغ كلا من الزوج والزوجة (18) عاما میلادیة على الأقل، ویثبت السن بموجب أي وثیقة رسمیة صادرة عن الدولة
التي ینتمي إلیها كل منهما بجنسیته.

 .2أن یعبر كلا الزوجین صراحة أمام قاضي التوثیقات عن موافقته على الزواج وعدم وجود ما یحول قانونا دون الاعتداد
برضاه.

 .3توقیع الزوجین على نموذج الإفصاح.
 .4ألا یكون الزواج بین الأخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال.

 .5أي شروط أخرى یصدر بها قرار من الرئیس.

 

المادة 5

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 
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إجراءات عقد الزواج المدني
 .1یجوز للمخاطب بأحكام هذا القانون عقد زواجه أمام قاضي التوثیقات في الدائرة، من خلال تقدیم طلب وفقا للنموذج المعد

لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص علیها في هذا القانون ویعفى المخاطب بأحكام هذا
القانون من تقدیم شهادة الفحص الطبي قبل الزواج.

 .2یتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجین للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثیقات وللزوجین الاتفاق على شروط العقد
ویتم الاعتداد فیما بینهما بما ورد بهذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق.

 .3یتعین أن یتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح الزوجین عن وجود أي علاقة زوجیة أخرى سابقة لأي منهما مع بیان تاریخ
وقوع الطلاق، والإقرار بعدم وجود أي علاقة زوجیة قائمة.

 .4یصدر بقرار من الرئیس أو من یفوضه النموذج المعتمد لعقد الزواج المدني مزدوج اللغة.
 .5بعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استیفاء الإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة، یقوم

قاضي التوثیقات بالتصدیق على عقد الزواج، ویتم قیده في السجل المعد لهذا الغرض.

 

 no fault divorce - الفصل الثاني - الطلاق

المادة 6

الطلاق بالإرادة المنفردة
یكفي لتوقیع الطلاق، أن یبدي أحد الزوجین أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجیة دون

الحاجة لتبریر ذلك الطلب أو بیان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

 

المادة 7

إجراءات الطلاق
 .1یجوز لأي من الزوجین طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر وذلك وفق النموذج المعد لذلك في المحكمة، ویتم الطلاق

بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.
 .2یتم توقیع الطلاق في الجلسة الأولى من قید الدعوى أمام المحكمة، ودون الحاجة لعرض القضیة على التوجیه الأسري.

 .3مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة، یصدر الرئیس أو من یفوضه قرارا بتنظیم
إجراءات قید ورسوم الطلب المنصوص علیه في هذه المادة.

 

المادة 8

الطلبات المالیة المترتبة على الطلاق
بعد صدور حكم الطلاق، للزوجة تقدیم طلب إلى المحكمة للحصول على حكم بالنفقة من زوجها السابق، ویتم إضافة أي طلبات

لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقا للنموذج المعد لذلك «نموذج طلبات ما بعد الطلاق»، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو
ضوابط تقریر تلك النفقة أو الطلبات المالیة الأخرى في عقد الزواج، یخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقدیریة للقاضي بعد

تقییم العوامل التالیة:
 .1عدد سنوات الزواج، وبحیث یزید مقدار النفقة بزیادة عدد سنوات الزواج.

 .2سن الزوجة، بحیث تنخفض قیمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحیح.
 .3الحالة الاقتصادیة لكل من الزوجین، وذلك وفقا لتقریر خبرة حسابي یقوم بإعداده أحد الخبراء المعتمدین لدى الدائرة یتم

ندبه من المحكمة لتقییم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجین.
 .4مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طریق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى إلى الطلاق.



4/7

 .5تعویض أي من الزوجین للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.
 .6الأضرار المالیة التي أصابت أي من الزوجین من جراء توقیع الطلاق بالإرادة المنفردة.

 .7تكفل الأب (الطلیق) بمصاریف وتكالیف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتین
وفقا لما یسفر عنه تقریر الخبرة الحسابي.

 .8مدى اهتمام الزوجة برعایة الأبناء من عدمه.
 .9في كل الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حالة زواجها من رجل آخر.

ویجوز تقدیم طلب جدید لتعدیل النفقة كل سنة أو وفقا لتغیر ظروف الحال.

 

الفصل الثالث - حضانة الأبناء

المادة 9

الحضانة المشتركة
 .1حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استئثار أحد الأبوین دون

الآخر بحق تربیة ورؤیة الابن، وذلك حفاظا على الصحة النفسیة للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء.
 .2الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معا في مسئولیة تربیة الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم یطلب أحدهما

التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقدیم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط
حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلیة أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة أو عدم قیام

الحاضن المشترك بمهامه.
 .3في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، یحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج

المعد لهذا الغرض للاعتراض أو طلب تدخل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف.

 

المادة 10

الخلافات الناتجة عن الحضانة المشتركة
للمحكمة السلطة التقدیریة لتقریر ما تراه مناسبا لمصلحة المحضون، وذلك بناء على طلب أي من الأبوین بعد وقوع الطلاق.

 

الفصل الرابع - التركات والوصایا

المادة 11

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 

توزیع الإرث
 .1للمورث المخاطب بأحكام هذا القانون الحق في ترك وصیة بكامل ما یملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد.

 .2في حالة عدم وجود وصیة، فإن نصف الإرث یذهب إلى الزوج أو الزوجة والنصف الآخر یوزع بالتساوي بین الأبناء لا
فرق في ذلك بین ذكر وأنثى، وإذا لم یكن للمتوفى أي أطفال فإن المیراث یؤول إلى والدي المتوفى بالتساوي بینهما، أو یؤول
النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ویؤول النصف الآخر إلى أشقاءه، وفي حال عدم وجود الأبوین یؤول المیراث إلى

أشقاءه ویوزع بینهم بالتساوي لا فرق في ذلك بین ذكر وأنثى.
 .3استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة المخاطب بأحكام هذا القانون طلب تطبیق القانون واجب

التطبیق على التركة وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون المعاملات المدنیة، وذلك ما لم توجد وصیة مسجلة على خلاف
ذلك.
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المادة 12

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 

إجراءات فتح ملف التركة وتوزیعها
یصدر بقرار من الرئیس أو من یفوضه دلیل إرشادي بشأن إجراءات التركات للمخاطبین بأحكام هذا القانون.

 

المادة 13

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 

تسجیل وصایا المخاطبین بأحكام هذا القانون
 .1یتم تسجیل وصایا المخاطبین بأحكام هذا القانون في السجل المعد لذلك وفقا للإجراءات المعمول بها بالدائرة، ویصدر

رئیس الدائرة القرارات والدلیل الإرشادي لتسجیل وتنفیذ وصایا المخاطبین بأحكام هذا القانون.
 .2للزوجین تعبئة نموذج تسجیل وصایا غیر المسلمین أثناء توقیع عقد الزواج لبیان كیفیة توزیع المال في حالة وفاة أي

منهما.

 

الفصل الخامس - إثبات النسب

 

المادة 14

إثبات نسب المولود
یثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ویصدر رئیس الدائرة قرارا یتضمن شروط وإجراءات استخراج شهادة میلاد

الطفل.

 

الفصل السادس - الأحكام العامة

المادة 15

استثناء قضایا الأحوال الشخصیة للأجانب من العرض على التوجیه الأسري
تستثنى قضایا الطلاق الخاصة بالأجانب من العرض على لجان التوجیه الأسري، وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم

من الجلسة الأولى.

 

المادة 16

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 

المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق والواجبات
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یراعي في تطبیق أحكام هذا القانون المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ویسري ذلك بوجه خاص في الأمور
التالیة:

 .1الشهادة، المساواة في الشهادة أمام المحكمة، وبحیث یعتد بشهادة المرأة المخاطبة بأحكام هذا القانون أمام المحكمة مثلها
مثل شهادة الرجل المخاطب بأحكام هذا القانون دون تفرقة.

 .2الإرث، المساواة بین المرأة والرجل في توزیع الإرث حسب أحكام هذا القانون دون الاعتداد بجنس أو دین أو جنسیة
الوارث.

 .3الحق في توقیع الطلاق، للزوج والزوجة، على حد سواء، كل بإرادته المنفردة، طلب توقیع الطلاق، دون الإخلال بحقوقهم
المتعلقة بالطلاق.

 .4الحضانة المشتركة یتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن الـ (16) عاما
وبعدها یكون للطفل حریة الاختیار.

 

المادة 17

  النص النهائى للمادة بتاریخ31/12/2021  : 

 .1تنشأ في الإمارة محكمة متخصصة لنظر قضایا الأحوال الشخصیة للمخاطبین بأحكام هذا القانون.
 .2تشكل المحكمة المنصوص علیها في هذه المادة من قاض فرد، ویجوز أن یكون القاضي غیر مسلم.

 .3تكون كافة نماذج وإجراءات المحكمة مزدوجة اللغة، بالعربیة والإنجلیزیة.

 

المادة 17 مكرر

تختص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة للمخاطبین بأحكام هذا القانون التي ترفع على المواطنین
منهم، والأجانب الذین لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة.

كما تختص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصیة التي ترفع على الأجنبي الذي لیس له موطن، أو محل إقامة،
أو محل عمل في الإمارة، وذلك في الأحوال الآتیة:

 .1إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج یراد إبرامه في الإمارة وفقا لهذا القانون.
 .2إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد زواج، أو بطلانه، أو بالطلاق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو

زوجة فقدت جنسیة الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الإمارة.
 .3إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للزوجة، أو الابن القاصر، متى كان لهما موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في

الإمارة.
 .4إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصیة التي تخضع لتطبیق هذا القانون، وكان المدعي مواطنا، أو

كان أجنبیا له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالإمارة، وذلك إذا لم یكن للمدعى علیه موطن أو محل إقامة معروف في
الخارج.

 .5إذا كان له موطن مختار في الإمارة.

 

المادة 18

تسري القوانین والتشریعات الساریة في الدولة والإمارة، فیما لم یرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة 19



7/7

إصدار اللوائح والقرارات التنفیذیة
یصدر الرئیس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ هذا القانون.

 

المادة 20

سریان القانون
ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل به بعد شهر من تاریخ نشره.

 

 خلیفة بن زاید آل نهیان

 حاكم أبو ظبى

 


